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جدول الأعمال المؤقت 
انتخاب أعضاء المكتب  -١

إقرار جدول الأعمال  -٢

إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع عن طريق البحر  -٣

مسائل أخرى  -٤

اعتماد التقرير  -٥
 
 

ملاحظات بشأن جدول الأعمال المؤقت 
 
 

نظــرت اللجنــة، في دورــا التاســعة والعشــرين المعقــودة عــام ١٩٩٦،(١) في اقـــتراح بـــأن تضمـــن برنـــامج عملـــها اســـتعراضا  -١

للممارسات والقوانين الحالية في مجال نقل البضائع الـدولي عـن طريـق البحـر، وذلـك بغيـة تـأكيد الحاجـة إلى وجـود قواعـد موحـدة في اـالات 

التي لا توجد فيها هذه القواعد وبغية تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين القوانين.(٢) 

ـــف  وفي تلـك الـدورة، أُُعلمـت اللجنـة بـأن القوانـين الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة القائمـة تنطـوي علـى ثغـرات كبـيرة تتعلـق بمختل -٢

المسائل. وأن هذه الثغرات تشكل عقبة تعترض تدفق البضائع الحـر وتزيـد مـن تكلفـة المعـاملات. كمـا ان الاسـتخدام المتنـامي لوسـائل الاتصـال 
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الالكترونيـة في نقـل البضـائع يزيـد مـن تفـاقم عواقـب هـذه القوانـين اـتزأة والمتباينـة، ويسـبب أيضـا الحاجـة إلى أحكـام موحـدة تعـــالج المســائل 

المتعلقة على وجه التحديد باستخدام التكنولوجيات الجديدة.(٣) 

وفي تلـك الـدورة نفسـها، قـررت اللجنـة أيضـا أن تقـوم الأمانـة بجمـع المعلومـات والأفكـــار والآراء بشــأن المشــاكل الــتي تنشــأ في  -٣

الممارسة، والحلول الممكنــة لتلـك المشـاكل لكـي تتمكـن مـن تقـديم تقريـر إلى اللجنـة في مرحلـة لاحقـة. واتفقـت اللجنـة علـى أن تسـتند عمليـة 

جمـع المعلومـات هـذه إلى قـاعدة عريضـة تشـمل، إلى جـانب الحكومـات، المنظمـات الدوليـة الـتي تمثـل القطاعــات التجاريــة ذات الصلــة بــالنقل 

 ،(I UMI) والاتحاد الدولي للتـأمين البحـري ،( ICC) والغرفة التجارية الدولية ،( C MI) البحري للبضائع، مثل اللجنة البحرية الدولية

)، والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ.(٤)  ICS) والغرفة الدولية للشحن البحري ،( FIATA) والاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن

واسـتمعت اللجنـة، في دورـا الحاديـة والثلاثـين، المعقـودة عـام ١٩٩٨، إلى بيـان بالنيابـة عـن اللجنـة البحريـة الدوليـة، جـاء فيــه أن  -٤

تلك اللجنة ترحب بالدعوة إلى التعـاون مـع الأمانـة في التمـاس وجـهات نظـر القطاعـات المعنيـة بـالنقل الـدولي للبضـائع وفي إعـداد تحليـل لتلـك 

المعلومات. 

ثم في الدورة الثانية والثلاثين للجنة، المعقودة عام ١٩٩٩، جــرى الابـلاغ نيابـة عـن اللجنـة البحريـة الدوليـة بأنـه صـدرت إلى فريـق  -٥

عامل تابع للجنة البحرية الدولية تعليمات بإعداد دراسة تشمل طائفـة متنوعـة مـن مسـائل قـانون النقـل الـدولي، وذلـك ـدف اسـتبانة اـالات 

التي تحتاج فيها الصناعات المعنية إلى القيام بتوحيدها أو تحقيق الاتساق بينها.(٥)  

٦- وفي تلك الدورة أُبلغ أيضا بأن الفريق العامل التابع للجنـة البحريـة الدوليـة أرسـل اسـتبيانا إلى جميـع المنظمـات الأعضـاء في اللجنـة 

المذكورة، التي تشمل عـددا كبـيرا مـن النظـم القانونيـة. وقيـل إن اللجنـة المذكـورة، مـتى تسـلمت الـردود علـى الاسـتبيان، تعـتزم أن تنشـئ لجنـة 

فرعية دولية تابعة لهـا تتـولى تحليـل البيانـات وإيجـاد قـاعدة لمواصلـة العمـل صـوب تحقيـق الاتسـاق بـين القوانـين في مجـال النقـل الـدولي للبضـائع. 

وقد أكدت اللجنة البحرية الدولية للأونسيترال أا ستزوّدها بالمساعدة في إعداد صك تنسيقي مقبول عالميا.(٦) 

وكـان معروضـا علـى اللجنـة في دورـا الثالثـة والثلاثـين، المعقـودة عـام ٢٠٠٠، تقريـر مـن الأمـين العـام عـن الأعمـــال الممكنــة في  -٧

)، تناول التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة البحريـة الدوليـة في هـذا المضمـار بالتعـاون مـع أمانـة  A/CN.9/476) المستقبل في مجال قانون النقل

اللجنـة. كمـا اسـتمعت اللجنـة إلى تقريـر شـفوي مـن اللجنـة البحريـة الدوليـة. وقيـل إن الفريـق العـامل التـــابع للجنــة المذكــورة أجــرى دراســة 

بالتعاون مع أمانـة اللجنـة، تسـتند إلى اسـتبيان يشـمل النظـم القانونيـة المختلفـة، وُجـه إلى المنظمـات الأعضـاء في اللجنـة البحريـة الدوليـة. وأُشـير 

أيضـا إلى أنـه عقـد في الوقـت نفسـه عـدد مـن اجتماعــات المــائدة المســتديرة لمناقشــة سمــات الأعمــال المزمــع الاضطــلاع ــا في المســتقبل مــع 

المنظمات الدولية الممثلة لصناعات مختلفة. وأظهرت تلك الاجتماعات أن أوساط الصناعة ما فتئت تساند هذا المشروع وتم به. 

                                                                    
المرجع نفسه، الفقرة ٢١١.  (3) 

المرجع نفسه، الفقرة ٢١٥.  (4) 

المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/54/17)، الفقرة ٤١٣.  (5) 

المرجع نفسه، الفقرة ٤١٥.  (6) 
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وتزامنا مع انعقـاد الـدورة الثالثـة والثلاثـين للجنـة، نظمـت أمانـة اللجنـة، بالاشـتراك مـع اللجنـة البحريـة الدوليـة، نـدوة عـن قـانون  -٨

النقل، عقدت في نيويورك بتـاريخ ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠. كـان الغـرض مـن النـدوة هـو تجميـع الأفكـار وآراء الخـبراء عـن المشـكلات الـتي تنشـأ 

فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع، وخصوصا النقـل البحـري للبضـائع، ممـا يمكّـن مـن اسـتبانة مسـائل قـانون النقـل الـتي قـد ترغـب اللجنـة النظـر 

في اتخاذ تدابير بشأا مستقبلا، وقد تقترح حلولا ممكنة بشأا في حدود المستطاع.  

وبمناسبة انعقاد تلك الندوة اعترف معظـم المتحدثـين بـأن القوانـين الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة الحاليـة تنطـوي علـى ثغـرات كبـيرة  -٩

متروكة تتعلق بمسائل مثل كيفية عمـل سـندات الشـحن وبيانـات الشـحن البحـري، وعلاقـة وثـائق النقـل هـذه بحقـوق والتزامـات بـائع البضـائع 

ومشـتريها، والموقـف القـانوني للكيانـات الـتي تقـدم التمويـل لأحـد أطـراف عقـد النقـل. وكـــان هنــاك توافــق عــام في الآراء علــى أن التغــيرات 

الناجمة عن تطوير النقل المتعدد الوسائط واستخدام التجارة الالكترونية، تقتضي اصـلاح نظـام قـانون النقـل مـن أجـل تنظيـم جميـع عقـود النقـل، 

سواء أكانت تتعلق بواحدة أم أكثر من وسـائط النقـل، وسـواء أأبـرم العقـد الكترونيـا أم كتابـة. وقيـل إن مـن بـين المسـائل الـتي تطـرح للدراسـة 

ـــوق جميــع الأطــراف المعنيــة، وتعــاريف أكــثر وضوحــا  في أي عمليـة اصلاحيـة وضـع تعـاريف أكـثر دقـة لأدوار ومسـؤوليات وواجبـات وحق

للوقـت الـذي يفـترض أن التسـليم قـد تم فيـه، والقواعـد الـتي تتعلـق بحـالات لا يكـون مـن الواضـح فيـها تمامـا في أي مرحلـة مــن مراحــل النقــل 

تعرضت الشحنة المنقولة للضيـاع أو التلـف؛ وتحديـد الشـروط أو نظـام المسـؤولية الواجـب التطبيـق وكذلـك الحـدود الماليـة للمسـؤولية؛ وادراج 

أحكام ترمي إلى منع الاحتيال والتدليس في استخدام سندات الشحن. 

) أُعد اسـتجابة لطلـب اللجنـة  A /CN.9/497) ا الرابعة والثلاثين تقرير من الأمين العاموكان معروضا على اللجنة في دور -١٠

المشار إليه.(٧) 

وقد لخّص التقرير الذي كان معروضا علـى اللجنـة الآراء والاقتراحـات، الـتي نتجـت حـتى ذلـك الحـين، عـن المناقشـات الـتي دارت  -١١

ـــة الفرعيــة كــانت في ذلــك  في اللجنـة الفرعيـة الدوليـة التابعـة للجنـة البحريـة الدوليـة. ولم تعـرض تفـاصيل الحلـول التشـريعية الممكنـة لأن اللجن

الحين عاكفة على اعدادها. وكان الغرض من التقرير تمكين اللجنــة مـن تقييـم اتجـاه ونطـاق الحلـول الممكنـة والتقريـر بشـأن الكيفيـة الـتي ترغـب 

في المضي بعملها. وشملت المسائل المذكورة في التقريـر والـتي سـيتعين تناولهـا في الصـك المرتقـب مـا يلـي: نطـاق تطبيـق الصـك، وفـترة مسـؤولية 

ــاحن، ومسـتندات النقـل، وشـحن البضـائع، وتسـليم البضـائع إلى المرسـل إليـه، والحـق  الناقل، والتزامات الناقل، ومسؤولية الناقل، والتزامات الش

في الرقابة الذي تتمتع به الأطـراف المعنيـة بالبضـائع أثنـاء نقلـها، ونقـل الحقـوق في البضـائع، والطـرف الـذي لـه حـق اقامـة دعـوى علـى النـاقل، 

والحد الزمني لاتخاذ اجراءات ضد الناقل. 

كما جاء في التقرير أن المشاورات التي كانت تجريـها الأمانـة عمـلا بالولايـة الـتي أسـندا إليـها اللجنـة في عـام ١٩٩٦، دلّـت علـى  -١٢

أنه سيكون من المفيد البدء بالعمل على وضــع صـك دولي، يحتمـل أن يكـون ذا طـابع معـاهدة دوليـة تعمـل علـى تحديـث قـانون نقـل البضـائع، 

وتراعـي آخـر التطـورات التكنولوجيـة، بمـا في ذلـك التجـــارة الالكترونيــة، وتزيــل الصعوبــات القانونيــة الــتي اســتبانتها اللجنــة في مجــال النقــل 

البحري الدولي للبضائع. ويجري احراز تقـدم جيـد في الحلـول التشـريعية المحتملـة الـتي تنظـر فيـها اللجنـة البحريـة الدوليـة، ومـن المتوقـع أن يجـري 

                                                                    
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/56/17)، الفقرات ٣١٩-٣٤٥.  (7) 
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حـتى كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ اعـداد نـص أولي يتضمـن مشـــاريع حلــول يمكــن إدراجــها في صــك تشــريعي يعــد مســتقبلا، مــع بدائــل 

وتعليقات. 

بعد المناقشة، قررت اللجنة انشاء فريق عامل (يسمى "الفريـق العـامل المعـني بقـانون النقـل") لكـي ينظـر في المشـروع. ومـن المتوقـع  -١٣

أن تعد الأمانة لأجل الفريق العامل وثيقة عمل أولية تتضمن مشـاريع حلـول ممكنـة لصـك تشـريعي مرتقـب، مـع بدائـل وتعليقـات تقـوم اللجنـة 

البحرية الدولية باعدادها. 

أما فيما يتعلق بنطاق العمل، فقد قررت اللجنة، بعد اجراء بعض المناقشـة، أنـه ينبغـي أن تتضمـن وثيقـة العمـل الـتي سـتعرض علـى  -١٤

الفريق العامل المسائل المتعلقة بالمسؤولية. كمـا قـررت اللجنـة أن المسـائل الـتي سـيضعها الفريـق العـامل في اعتبـاره ينبغـي أن تشـمل بصفـة أوليـة 

عمليات النقل من الميناء إلى الميناء، غير أن الفريق العامل ستكون لــه الحريـة في أن يـدرس أيضـا اسـتصواب وجـدوى تنـاول عمليـات النقـل مـن 

الباب إلى الباب أو جوانب معينة مـن تلـك العمليـات، وأن يقـدم، اسـتنادا إلى نتـائج تلـك الدراسـات، توصيـة إلى اللجنـة بتوسـيع ولايـة الفريـق 

العـامل علـى النحـو المناسـب. وقيـل إنـه ينبغـي أن تراعـى بعنايـة أيضـا الحلـول الـتي تضمنتـها اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة الخاصــة بمســؤولية متعــهدي 

محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٩٩١). واتفق علـى أن يجـرى العمـل بالتعـاون الوثيـق مـع المنظمـات الدوليـة الحكوميـة المهتمـة 

) ولجـان الأمـم المتحـدة الاقليميـة الأخـرى  E C E) التي تضطلع بأعمــال في مجـال قـانون النقـل (مثـل الأونكتـاد واللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا 

)) وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية.  OAS) ومنظمة الدول الأمريكية

ـــواي، ايــران  ويتـألف الفريـق العـامل مـن جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة وهـي: الاتحـاد الروسـي، اسـبانيا، ألمانيـا، أوغنـدا، أوروغ -١٥

(جمهوريـة-الاسـلامية)، ايطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، بنـن، بوركينـا فاسـو، تـايلند، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية ســـابقا، روانــدا، رومانيــا، 

ـــيك، المملكــة  سـنغافورة، السـودان، السـويد، سـيراليون، الصـين، فرنسـا، فيجـي، الكامـيرون، كنـدا، كولومبيـا، كينيـا، ليتوانيـا، المغـرب، المكس

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
 
 

انتخاب أعضاء المكتب  البند ١-
 

ربما يود الفريق العامل، وفقا للممارسة المتبعة في دوراته السابقة، أن ينتخب رئيسا ومقررا.  -١٦
 
 

اعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع عن طريق البحر  البند ٣-
 

ــــــى الفريـــــق العـــــامل مذكـــــرة أعدـــــا الأمانـــــة تتنـــــاول نقـــــل البضـــــائع عـــــن طريـــــق البحـــــر، (الوثيقـــــة  ســــتعرض عل -١٧

A/CN.9/WG.III/WP.21)، التي قد يرغب الفريق في استخدامها كأساس لمداولاته. 

 .ww w . uncitral.org :ويمكن الحصول على نسخة من الوثائق المذكورة أعلاه على الموقع التالي في الشبكة العالمية -١٨
 
 

اعتماد التقرير  البند ٥-
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ربما يود الفريق العامل أن يعتمـد في ختـام دورتـه تقريـرا لتقديمـه الى اللجنـة في دورـا الخامسـة والثلاثـين (الـتي سـتعقد في نيويـورك  -١٩

من ١٧ الى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بدلا من ١٠ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ كما كان مقررا في الأصل). 
 
 

مواعيد الجلسات وجدولها الزمني 
 

سـتعقد دورة الفريـق العـامل مـن ١٥ الى ٢٦ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢ في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك. وســتتاح ٨ أيــام عمــل  -٢٠

للنظر في البنود المدرجة بجدول الأعمال. ولن تعقد أية جلسة يـوم الخميـس ٢٥ نيسـان/أبريـل لكـي يتسـنى اعـداد مشـروع تقريــر الـدورة الـذي 

سـيعتمد يـوم الجمعـــة ٢٦ نيســان/أبريــل. وســتعقد الجلســات مــن الساعـــة ١٠/٠٠ الى الســاعة ١٣/٠٠ ومــن الســاعة ١٥/٠٠ الى الســاعة 

١٨/٠٠، باستثناء يوم الاثنين ١٥ نيسان/أبريل حيث تبدأ الجلسة الساعة ١٠/٣٠. 

ـــــــــ 

 


